
  

  م2001لسنة  )4(قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة رقم 

  

رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد الاطلاع 
، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح 1922لسنة  11على قانون البینات رقم 

 1952لسنة  30بھما في محافظات غزة، وعلى قانون البینات رقم ، المعمول 1940لسنة 
  :المعمول بھ في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشریعي، أصدرنا القانون التالي

  

  

  الأول الباب

  أحكام عامة

  

  )1( مادة

  .لا یجوز للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي

  

  )2( مادة

  .إثبات التخلص منھ على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین

  

  )3( مادة

ً قبولھا   .یجب أن تكون الوقائع المراد إثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا وجائزا

  

  )4( مادة

1 -  ً یجب  -2. القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا یلزم تسبیبھا ما لم تتضمن قضاءً قطعیا
ً إعلان الخصوم بمنطوق ھذه القرارات وتاریخھا وإلا كان الإ   .جراء باطلا

  

  )5( مادة



إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من یوم وجب أن یثبت في المحضر الیوم والساعة 
  .اللذین یحصل التأجیل إلیھما

  

  )6( مادة

أن تعدل عما أمرت بھ من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر ھذا . أ: یجوز للمحكمة - 1
في الحالتین السابقتین علیھا أن تبین  - 2. جراء الذي أمرت بھألا تأخذ بنتیجة الإ. ب. العدول

  .أسباب ذلك في قرارھا

  

  )7( مادة

 - 6. الیمین -5. الإقرار -4. القرائن -3. الشھادة -2. الأدلة الكتابیة - 1: طرق الإثبات ھي
  .الخبرة -7. المعاینة

  

  

  

  الثاني الباب

  الأدلة الكتابیة

  

  الفصل الأول

  الرسمیةالسندات 

  )9( مادة

السندات الرسمیة ھي التي ینظمھا الموظفون العمومیون ومن في حكمھم الذین من اختصاصھم 
ً للأوضاع القانونیة، أما السندات التي ینظمھا أصحابھا ویصدقھا الموظفون  تنظیمھا طبقا

ً للقانون فتعتبر رسمیة  من حیث العمومیون ومن في حكمھم الذین من اختصاصھم تصدیقھا طبقا
  .التاریخ والتوقیع فقط

  

  )10( مادة



من ھذا القانون، فلا یكون لھا إلا  )9( مادةإذا لم تستوفَ ھذه السندات الشروط الواردة في ال
  .قیمة السندات العرفیة متى كان ذوو الشأن قد وقعوھا بإمضاءاتھم أو بأختامھم أو ببصماتھم

  

  )11( مادة

بما دون فیھا من أمور قام بھا محررھا في حدود مھمتھ، أو السندات الرسمیة حجة على الكافة 
 ً   .وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم یثبت تزویرھا بالطرق المقررة قانونا

  

  )12( مادة

ً، فإن صورتھ خطیة كانت أو فوتوستاتیة أو غیرھا،  - 1 إذا كان أصل السند الرسمي موجودا
الصورة مطابقة للأصل، ما لم ینازع في ذلك أحد تعتبر . تكون لھا قوة السند الرسمي الأصلي

  .الطرفین، وفي ھذه الحالة تراجع الصورة على الأصل

  

  )13( مادة

: إذا لم یوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطیة أو الفوتوستاتیة حجة على النحو الآتي
متى كان مظھرھا  یكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجة الأصل - 1

یكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة  - 2. الخارجي لا یسمح بالشك في صحتھا
الرسمیة الأصلیة الحجیة ذاتھا، ویجوز في ھذا الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتھا على 

إذا فقدت الصور الرسمیة فإن إدراج بیانات السند  -3. الصورة الرسمیة التي أخذت منھا
ً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا  الأصلي في السجلات الرسمیة یصلح بینة

ظھر من بیانات ھذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شھود جاز سماع ھؤلاء الشھود أمام 
  .المحكمة

  

  )14( مادة

رج یجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفویض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خا
فلسطین بإقرار من نسب إلیھ التوقیع أو بتصدیقھ من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو 

  .وقعت فیھ ومن ممثل دولة فلسطین في ذلك البلد أو من یقوم مقامھ

  

  

  الفصل الثاني



  السندات العرفیة

  )15( مادة

بصمتھ، ولا تتوافر السند العرفي ھو الذي یشتمل على توقیع من صدر عنھ أو على خاتمھ أو 
  .من ھذا القانون )9( مادةفیھ الشروط المنصوص علیھا في ال

  

  )16( مادة

یعتبر السند العرفي حجة على من وقعھ ما لم ینكر ما ھو منسوب إلیھ من خط أو إمضاء أو  - 1
ً بصحة ما نسب إلیھ أما الوارث أو  -2. ختم أو بصمة عند إطلاعھ علیھ، ویعتبر سكوتھ إقرارا

لف الخاص فلا یطلب منھ الإنكار ویكفي أن یقرر بأنھ لا یعلم أن الخط أو التوقیع أو الختم أو الخ
  .البصمة ھي لمن تلقى عنھ الحق

  

  )17( مادة

من احتج علیھ بسند عرفي وناقش موضوعھ، لا یقبل منھ بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو 
  .الختم أو البصمة

  

  )18( مادة

ُ أن یكون لھ تاریخ ثابتلا یكون السند ا - 1  - 2. لعرفي حجة على الغیر بالنسبة لتاریخھ إلا منذ
أن یثبت مضمونھ . ب. أن یصادق علیھ كاتب العدل. أ: یكون للسند العرفي تاریخ ثابت من یوم

 ً وفاة . د. أن یؤشر علیھ قاضٍ أو موظف عام مختص. ج. في ورقة أخرى ثابتة التاریخ رسمیا
ند أثر معترف بھ من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من یوم أن یصبح أحد ممن لھم على الس

ً على أحد من ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمھ وقوع أي حادث آخر یكون . ھـ. مستحیلا
ً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعھ ً للظروف ألا یطبق حكم ھذه  -3. قاطعا یجوز للقاضي تبعا

الأوراق التجاریة، ولو كانت موقعة أو مظھرة من غیر على المخالصات، والسندات و مادةال
التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برھن أو بدون رھن مھما 

  .كانت صفة المقترض

  

  )19( مادة

تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة السند العرفي من حیث الإثبات ما لم یثبت موقعھا أنھ لم  - 1
ً بإرسالھایرسلھا، ولم  تكون للبرقیات ومكاتبات التلكس والفاكس والبرید  - 2. یكلف أحدا



ً علیھا من مرسلھا،  ً إذا كان أصلھا المودع في مكتب التصدیر موقعا الإلكتروني ھذه القوة أیضا
  .وتعتبر البرقیات مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

  

  )20( مادة

ن حجة على المدین ولكن یجوز لھ أن یثبت عدم صحة ھذا السند السند العرفي المؤید سابق یكو
  .بتقدیم السند الأصلي

  

  

  الفصل الثالث

  السندات غیر الموقع علیھا

  )21( مادة

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر أن البیانات الواردة فیھا عما ورده التجار 
ً یجیز للقاضي أن یوجھ الیمین المت   .ممة لأي من الطرفینتصلح أساسا

  

  )22( مادة

إذا كانت ھذه الدفاتر  - 2. تكون دفاتر التجار حجة علیھم منتظمة كانت أو غیر منتظمة - 1
  .منتظمة فلا یجوز تجزئة ما ورد فیھا إلا بتقدیم دلیل عكسي

  

  )23( مادة

منتظمة یجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبھا في المعاملات المختصة بتجارتھ إذا كانت 
  .وكان الخلاف بینھ وبین تاجر

  

  )24( مادة

إذا تباینت القیود بین دفاتر منتظمة لتاجرین، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدھما دون الآخر 
  .حسبما یظھر لھا من ظروف الدعوى، وعلیھا أن تبین أسباب ذلك في قرارھا

  

  )25( مادة



صدرت منھ، إلا إذا ذكر فیھا صراحة، أنھ  لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من
ً لمصلحتھ ً، أو أنھ قصد بما دونھ فیھا أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا   .استوفى دینا

  

  )26( مادة

التأشیر على سند بما یستفاد منھ براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس، ولو لم 
ً منھ ما ً أو موقعا دام السند لم یخرج قط من حیازتھ، وكذلك یكون الحكم إذا  یكن التأشیر مؤرخا

كتب الدائن بخطھ دون توقیع ما یستفاد منھ براءة المدین في نسخة أصلیة أخرى للسند أو في 
  .مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین

  

  )27( مادة

  .تسري أحكام ھذا الفصل على وثائق نظام الحاسب الآلي

  

  

  ابعالفصل الر

  طلب إلزام الخصم بتقدیم ما تحت یده

  )28( مادة

یجوز للخصم أن یطلب إلزام خصمھ بتقدیم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت یده 
إذا  -2. إذا كان القانون لا یحظر مطالبتھ بتقدیمھا أو تسلیمھا - 1: وذلك في إحدى الحالات الآتیة

ً بینھ وبین خصمھ،  ً كان السند مشتركا ً على الأخص إذا كان محررا ویعتبر السند مشتركا
ً لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة إذا استند إلیھ خصمھ في  - 3. لمصلحة الخصمین أو كان مثبتا

  .أیة مرحلة من مراحل الدعوى

  

  )29( مادة

 فحوى السند أو الورقة بقدر ما -2. أوصاف السند الذي یعینھ - 1: یجب أن یبین في ھذا الطلب
الدلائل والظروف التي  -4. الواقعة التي یستشھد بالسند أو الورقة علیھا -3. یمكن من التفصیل

  .سبب إلزام الخصم بتقدیمھا - 5. تؤید أنھا تحت ید الخصم

  

  )30( مادة



 )29(و )28(لا یقبل الطلب إذا لم تتوافر فیھ الأحكام والبیانات المنصوص علیھا في المادتین 
  .من ھذا القانون

  

  )31( مادة

إذا أثبت الطالب طلبھ، وأقر الخصم بأن الورقة أو السند في حیازتھ، أو سكت، أمرت  - 1
إذا أنكر الخصم، ولم یقدم الطالب  -2. المحكمة بتقدیمھ في الحال، أو في أقرب موعد تحدده

ً بأن الورقة أو السند لا وجود  ً لصحة الطلب وجب أن یحلف المنكر یمینا ً كافیا لھ، أو أنھ لا إثباتا
  .یعلم وجوده ولا مكانھ، وأنھ لم یخفھ أو لم یھمل البحث عنھ لیحرم خصمھ من الاستشھاد بھ

  

  )32( ادةم

إذا لم یقم الخصم بتقدیم الورقة أو السند في الموعد الذي حددتھ المحكمة وامتنع عن حلف الیمین 
ھا، فإن لم یكن خصمھ قد المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمھا خصمھ صحیحة مطابقة لأصل

قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقولھ بعد تحلیفھ الیمین المتممة فما یتعلق 
  .بشكلھ وموضوعھ

  

  )33( مادة

ً للاستدلال بھ في الدعوى، فلا یجوز لھ سحبھ إلا بإذن خطي من  إذا قدم الخصم ورقة أو سندا
الدعوى ویؤشر علیھا رئیس كتاب المحكمة القاضي على أن تحفظ صورة منھ في ملف 

  .بمطابقتھا للأصل

  

  )34( مادة

یجوز للمحكمة أثناء سیر الدعوى أن تكلف الغیر بتقدیم ورقة أو سند تحت یده وذلك في 
  .الأحوال والأوضاع المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل

  

  )35( مادة

ً أو سندات من یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً ع لى طلب الخصوم أن تطلب أوراقا
  .الدوائر الرسمیة إذا تعذر على الخصوم ذلك

  



  )36( مادة

ً بھ متى كان فحص  - 1 ً متعلقا ً أو أحرزه یلتزم بعرضھ على من یدعي حقا كل من حاز شیئا
ً للبت في الحق المدعى بھ من حیث وجوده ومداه ً  -2. الشيء ضروریا إذا كان الأمر متعلقا

بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن یأمر بعرضھا على ذوي الشأن، وبتقدیمھا عند الحاجة 
یجوز  -3. إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخصٍ یرید الاستناد إلیھا في إثبات حق لھ

للقاضي أن یرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة 
  .في الامتناع عن عرضھ

  

  )37( مادة

ً آخر،  یكون عرض الشيء في المكان الذي یوجد فیھ وقت الطلب ما لم یعین القاضي مكانا
ً، وللقاضي أن یعلق عرض الشيء على تقدیم  وعلى طالب العرض أن یقوم بدفع نفقاتھ مقدما

  .كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعویض ما قد یحدث لھ من ضرر بسبب العرض

  

  

  الفصل الخامس

  ت صحة السنداتإثبا

  )38( مادة

للمحكمة أن تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیر وغیر ذلك من العیوب المادیة في  - 1
إذا  - 2. السند من إسقاط أو إنقاص قیمتھ في الإثبات ولھا أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنھ السند

أن تدعو الموظف الذي كانت صحة السند محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا 
  .صدر عنھ أو الشخص الذي حرره لیبدي ما یوضح حقیقة الأمر فیھ

  

  )39( مادة

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة یرد على السندات العرفیة، أما ادعاء التزویر فیرد 
  .على جمیع السندات الرسمیة وغیرھا

  

  )40( مادة

إذا أنكر من احتج علیھ بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمھ أو بصمتھ، أو أنكر ذلك خلفھ أو نائبھ، 
ً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتھا لتكوین عقیدة المحكمة في  وكان السند منتجا



ع شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقیق بالمضاھاة أو بسما
  .الشھود أو بكلیھما

  

  )41( مادة

یوقع المحضر والسند من  -2. یدرج في محضر الدعوى بیان كافٍ بحالة السند وأوصافھ - 1
  .رئیس المحكمة والكاتب والخصوم

  

  )42( مادة

تعیین خبیر أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقیق  - 1: یشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقیق على
إیداع السند المقتضى تحقیقھ  - 3. د الیوم والساعة اللذین یكون فیھما التحقیقتحدی - 2. بالمضاھاة

  .من ھذا القانون )41( مادةبالمحكمة بعد بیان حالتھ على الوجھ المبین بال

  

  )43( مادة

  .یكلف الخبیر بالحضور أمام المحكمة في الیوم والساعة المعینین لمباشرة التحقیق

  

  )44( مادة

الذي أنكر إمضاءه أو ختمھ أو بصمتھ على السند عن الحضور بنفسھ إذا تخلف الخصم 
للاستكتاب بغیر عذر مقبول یحكم علیھ بغرامة لا تتجاوز مائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة 

ً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتھا إلیھ   .المتداولة قانونا

  

  )45( مادة

أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما ھو ثابت باتفاق تكون مضاھاة الخط أو الإمضاء 
  .الخصوم لمن یشھد علیھ السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة

  

  )46( مادة

الخط أو الإمضاء أو الختم أو  - 1: لا یقبل للمضاھاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما یأتي
ي یعترف الخصم بصحتھ من السند الجزء الذ -2. البصمة الموضوع على سندات رسمیة

  .خطھ أو إمضاؤه الذي یكتبھ أمام المحكمة أو البصمة التي یطبعھا أمامھا - 3. المقتضى تحقیقھ



  

  )47( مادة

أن تأمر بإحضار السندات  -1: مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة یجوز للمحكمة
إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع  الرسمیة المطلوبة للمضاھاة من الجھة التي تكون بھا

أن تكلف الخبیر بإجراء المضاھاة على السندات  -2. الخبیر إلى محلھا للإطلاع علیھا بغیر نقلھا
  .الرسمیة لدى الجھة أو الجھات التي تكون بھا

  

  )48( مادة

سخ صورة من ھذا القانون للمحكمة، تن )47( مادةعند إحضار السند الرسمي المشار إلیھ في ال
منھ توقع من رئیس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجھة التي 

  .أخذ منھا لحین إعادة الأصل

  

  )49( مادة

  .یراعى فیما یتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في ھذا القانون

  

  )50( مادة

أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على تسمع شھادة الشھود فیما یتعلق بإثبات حصول الكتابة  - 1
یراعى في ھذا الشأن القواعد المقررة لشھادة الشھود  - 2. السند المقتضى تحقیقھ ممن نسبت إلیھ

  .في ھذا القانون

  

  )51( مادة

  .قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزویر إلى التحقیق یوقف صلاحیة السند المطعون فیھ

  

  )52( مادة

سند، یحكم على من أنكره بغرامة لا تتجاوز مائتي دینار أردني أو ما إذا حكم بصحة كل ال
 ً   .یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  



  )53( مادة

إذا قضت المحكمة بصحة السند أو بعدم صحتھ أو بسقوط الحق في إثبات صحتھ تستمر في  - 1
د ترسلھ المحكمة إذا ثبت بعض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزویر السن - 2. نظر موضوع الدعوى

  .مع صور رسمیة من المحاضر المتعلقة بھ إلى النیابة العامة لاتخاذ إجراءاتھا الجزائیة بشأنھ

  

  )54( مادة

یجوز لمن بیده سند عرفي أن یختصم من المنسوب إلیھ السند لیقر بأنھ بخطھ أو بإمضائھ أو 
اء، ویكون ذلك بدعوى أصلیة بختمھ أو ببصمتھ، ولو كان الالتزام الوارد بھ غیر مستحق الأد

  .بالإجراءات المعتادة

  

  )55( مادة

إذا حضر المدعى علیھ وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جمیع المصروفات  - 1
ً بھ إذا سكت المدعى علیھ أو لم ینكره أو لم ینسبھ لسواه -2. على المدعي   .یعتبر المحرر معترفا

  

  )56( مادة

دعى علیھ بغیر عذر مقبول حكمت المحكمة في غیبتھ بصحة الخط أو الإمضاء إذا لم یحضر الم
ً للطعن في جمیع الأحوال   .أو الختم أو البصمة، ویكون الحكم قابلا

  

  )57( مادة

ً للقواعد  إذا أنكر المدعى علیھ الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة یجري التحقیق طبقا
  .المنصوص علیھا في المواد السابقة

  

  )58( مادة

یجوز لمن یخشى الاحتجاج علیھ بورقة أو سند مزور أن یختصم من بیده الورقة أو السند ومن 
یفید منھ لسماع الحكم بتزویره ویكون ذلك بدعوى أصلیة ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فیھا 

  .القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في المواد السابقة

  

  )59( مادة



الادعاء بتزویر السند في أیة حالة تكون علیھا الدعوى بطلب یقدم إلى محكمة یكون  - 1
یجب على مدعي التزویر أن یعلن  -2. الموضوع ویبین فیھ كل مواضع التزویر المدعى بھا

خصمھ بمذكرة یبین فیھا مواضع التزویر وإجراءات التحقیق التي یطلب إثبات التزویر بھا 
  .قاضي، وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائھخلال المدة التي یحددھا ال

  

  )60( مادة

على مدعي التزویر تقدیم السند المطعون فیھ إلى المحكمة إن كان تحت یده، أو صورتھ المعلنة 
  .إلیھ، فإن كان السند قد قدم للمحكمة وجب إیداعھ لدیھا وعدم تسلیمھ لمن قدمھ

  

  )61( مادة

ُھُ بتسلیمھ فإن لم یقم إذا كان السند المدعى بتزویره  - 1 ف ّ كَُل تحت ید الخصم جاز للمحكمة أن ت
إذا امتنع الخصم عن تسلیم السند وتعذر ضبطھ اعتبر غیر  -2. بذلك یجوز أن تأمر بضبطھ

  .موجود

  

  )62( مادة

ً لأحكام المواد المنصوص علیھا في ھذا الفصل وبشھادة الشھود  یجري التحقیق بالمضاھاة طبقا
ً للقواعد ا   .لمقررة لذلكوفقا

  

  )63( مادة

ً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتھا لإقناع المحكمة  إذا كان الادعاء بالتزویر منتجا
منتج  )الطاعن(بصحة المحرر أو تزویره ورأت أن إجراء التحقیق الذي طلبھ مدعي التزویر 

  .وجائز أمرت بإجرائھ

  

  )64( مادة

على بیان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقیقھا والإجراءات التي یشتمل القرار الصادر بالتحقیق 
  .من ھذا القانون )42( مادةرأت إثباتھا بھا وجمیع البیانات المنصوص علیھا في ال

  

  )65( مادة



  .القرار بإجراء التحقیق یوقف صلاحیة السند للتنفیذ دون إخلال بالإجراءات التحفظیة

  

  )66( مادة

بالتزویر التنازل عن التمسك بالسند المطعون فیھ وفي ھذه الحالة تأمر یجوز للمطعون ضده  - 1
للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظھ إذا طلب  -2. المحكمة بوقف السیر في تحقیق الطعن

  .الطاعن بالتزویر ذلك لمصلحة مشروعة

  

  )67( مادة

تحكم برد أي سند  یجوز للمحكمة ولو لم یدع أمامھا بالتزویر بالإجراءات المتقدمة أن - 1
یجب على المحكمة  -2. وبطلانھ إذا ظھر لھا بجلاء من حالتھ أو من ظروف الدعوى أنھ مزور

  .في ھذه الحالة أن تبین في قرارھا الظروف والقرائن التي تبینت منھا ذلك

  

  )8( مادة

  .الموقع علیھاالسندات غیر  -3. السندات العرفیة - 2. السندات الرسمیة - 1: الأدلة الكتابیة ھي

  

  

  

  الثالث الباب

  شھادة الشھود

  )68( مادة

في المواد غیر التجاریة إذا كان الالتزام تزید قیمتھ على مائتي دینار أردني أو ما یعادلھا  - 1
ً أو كان غیر محدد القیمة فلا تجوز شھادة الشھود في إثبات وجوده أو  بالعملة المتداولة قانونا

یقدر الالتزام  - 2. ق صریح أو ضمني أو نص قانوني یقضي بغیر ذلكانقضائھ، ما لم یوجد اتفا
باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف، ویجوز الإثبات بشھادة الشھود إذا كانت زیادة الالتزام 

ً لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى  على مائتي دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
  .الأصل

  

  )69( مادة



إذا اشتملت الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة ولیس على أیھا دلیل كتابي جاز  - 1
الإثبات بشھادة الشھود في كل طلب لا تزید قیمتھ على مائتي دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة 
ً حتى ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزید على ھذه القیمة ولو كان منشؤھ ا المتداولة قانونا

ً من طبیعة واحدة تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقیمة الالتزام  -2. علاقات أو عقودا
  .الأصلي

  

  )70( مادة

فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ  -1: لا یجوز الإثبات بشھادة الشھود في الحالات الآتیة
 - 3. ز إثباتھ إلا بالكتابةإذا كان المطلوب ھو الباقي أو ھو جزء من حق لا یجو -2. دلیل كتابي

إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمتھ على مائتي دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة 
ً ثم عدل عن طلبھ إلى ما لا یزید على ھذه القیمة   .المتداولة قانونا

  

  )71( مادة

إذا وجد مبدأ  -1: التالیة یجوز الإثبات بشھادة الشھود فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة في الحالات
ثبوت بالكتابة، ویعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون  -2. وجود التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال
كتابي،  الحصول على دلیل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا یقضیان بربط الالتزام بسند

ً لم  ً ثالثا ً مادیاً أن لا یوجد من یستطیع الكتابة، أو أن یكون طالب الإثبات شخصا ویعتبر مانعا
ً القرابة بین الزوجین أو ما بین الأصول والفروع أو ما  ً أدبیا ً في العقد، ویعتبر مانعا یكن طرفا

الآخر أو بین الخطیب بین الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بین أحد الزوجین وأبوي الزوج 
إذا طعن في العقد بأنھ ممنوع  -4. إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا ید لھ فیھ - 3. وخطیبتھ

إذا طعن في العقد بأن الظروف التي  - 5. بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام والآداب
  .ب الإرادةأحاطت بتنظیمھ قد شابھا غش أو تدلیس أو إكراه أو أي عیب آخر من عیو

  

  )72( مادة

ً لأداء الشھادة لیدلي بھا أمام المحكمة - 1 . للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أھلا
فیما عدا الدعاوى المستعجلة یجب تبلیغ الشاھد قبل الموعد المحدد لأداء الشھادة بثمان  - 2

لشھود أن یبین الوقائع على الخصم الذي یطلب الإثبات بشھادة ا - 3. وأربعین ساعة على الأقل
  .التي یرید إثباتھا كتابة أو یبدیھا شفاھة في الجلسة

  

  )73( مادة



ً أن یكون للخصم الآخر الحق  الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشھادة الشھود یقتضي دائما
  .في نفیھا بذات الطریق

  

  )74( مادة

ً للشھادة من لم یبلغ سنھ خمس  - 2. في عقلھ من لم یكن سلیم الإدراك لعاھة - 1: لا یكون أھلا
عشرة سنة، على أنھ یجوز أن تسمع أقوال من لم یبلغ ھذه السن بغیر یمین على سبیل 

  .الاستدلال

  

  )75( مادة

لا یجوز أن یشھد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد 
  .تصة قد أذنت بإذاعتھانشرت بإحدى الطرق القانونیة أو كانت السلطة المخ

  

  )76( مادة

لا یجوز لمن علم من المحامین أو الوكلاء أو الأطباء أو غیرھم عن طریق مھنتھ أو  - 1
صنعتھ، بوقائع أو معلومات أن یفشیھا ولو بعد انتھاء خدمتھ أو زوال صفتھ، ما لم یكن ذكرھا 

ً بھ ارتكاب جنایة أو جنحة ذكورین في الفقرة أعلاه أن یجب على الأشخاص الم - 2. لھ مقصودا
یؤدوا الشھادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منھم من أسرھا إلیھم على ألا یخل ذلك 

  .بأحكام القوانین الخاصة بھم

  

  )77( مادة

لا یجوز لأحد الزوجین أن یفشي بغیر رضاء الآخر ما أبلغھ إلیھ أثناء قیام الزوجیة أو بعد 
ة رفع دعوى من أحدھما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدھما بسبب انفصامھا إلا في حال

  .جنایة أو جنحة وقعت منھ على الآخر

  

  )78( مادة

: تكون الشھادة عن مشاھدة ومعاینة، ولا تقبل الشھادة على شیوع الخبر إلا في الأحوال الآتیة
الأحوال  -4. طویلة الوقف الصحیح الموقوف لجھة خیریة من فترة - 3. النسب -2. الوفاة - 1

  .التي ینص علیھا القانون

  



  )79( مادة

دعوة  -2. تعیین الوقائع المراد إثباتھا - 1: یجب أن یتضمن القرار القاضي بسماع الشھود
الشھود المعینین من طالب التحقیق وتحدید موعد الجلسة التي سیسمعون فیھا، والمیعاد الذي 

  .یجب أن یتم فیھ التحقیق

  

  )80( مادة

للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تأمر بالإثبات بشھادة الشھود في الأحوال التي یجیز القانون فیھا  - 1
یكون للمحكمة في جمیع الأحوال كلما  - 2. الإثبات بالشھادة متى رأت في ذلك فائدة للحقیقة

 ً ً لسماع شھادتھ إظھارا أمرت بالإثبات بشھادة الشھود أن تستدعي للشھادة من ترى لزوما
  .لحقیقةل

  

  )81( مادة

تعیین المحكمة التي یؤدي أمامھا الشھادة ومكان الحضور  -1: یجب أن تتضمن دعوى الشاھد
ماھیة الدعوى التي تطلب فیھا الشھادة وأسماء الخصوم فیھا ومن طلب  -2. ویومھ وساعتھ

  .الحضور التنبیھ إلى العقوبة التي یتعرض لھا الشاھد المتخلف عن -3. الاستماع إلى شھادتھ

  

  )82( مادة

یجوز للمحكمة إذا كانت تقوم بإجراء معاینة أن تسمع في مكان المعاینة وفي الحال من ترى 
ضرورة لسماعھم من الشھود الذین سماھم الخصوم أو غیرھم، ولھا أن تدعو ھؤلاء الشھود 

  .لسماعھم في موعد آخر تحدده لھم

  

  )83( مادة

جمیع شھود الإثبات والنفي في المیعاد ویجري سماع شھود  یستمر التحقیق إلى أن یتم سماع - 1
إذا أجل  -2. النفي في الجلسة ذاتھا التي سمع فیھا شھود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع

ً من الشھود بالحضور في تلك  التحقیق لجلسة أخرى یكلف كاتب المحكمة من یكون حاضرا
  .الجلسة

  

  

  )84( مادة



شاھده، أو لم یكلفھ بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكلیف إذا لم یحضر الخصم 
  .الشاھد بالحضور في جلسة أخرى، ولا یخل ھذا بأي جزاء یرتبھ القانون على ھذا التأخیر

  

  )85( مادة

إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشھادة وتبین أنھ حاضر في المحكمة جاز لھا أن تكلفھ 
  .بأداء الشھادة

  

  )86( مادة

إذا رفض الشاھد الحضور وجب على المحكمة تكلیفھ بالحضور لأداء الشھادة قبل التاریخ 
  .المعین لسماعھ بأربع وعشرین ساعة على الأقل عدا مواعید المسافة

  

  87 مادة

ً ولم یحضر، حكمت علیھ المحكمة بغرامة لا  - 1 ً صحیحا إذا كلف الشاھد بالحضور تكلیفا
ً، ویثبت القرار في المحضر ولا تتجاوز مائة دینار أردن ي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

إذا تخلف الشاھد بعد تكلیفھ بالحضور للمرة الثانیة جاز للمحكمة إصدار  - 2. یكون قابلاً للطعن
ً  -3. أمر بإحضاره للمحكمة في جمیع الأحوال إعفاء الشاھد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا

 ً   .مقبولا

  

  )88( مادة

إذا كان للشاھد عذر یمنعھ من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إلیھ لسماع أقوالھ، ویدعى 
  .الخصوم لحضور تأدیة ھذه الشھادة، ویحرر محضر بھا یوقعھ رئیس المحكمة والكاتب

  

  )89( مادة

ً لأحد الخصوم إلا إذا كان غیر قادر على الت ً أو صھرا مییز لا یجوز رد الشاھد ولو كان قریبا
  .بسبب ھرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة

  

  )90( مادة

  .من لا قدرة لھ على الكلام، یؤدي الشھادة ببیان مراده بالكتابة أو الإشارة



  

  )91( مادة

على الشاھد أن یذكر اسمھ ولقبھ ومھنتھ وسنھ وموطنھ، وأن یبین قرابتھ أو مصاھرتھ ودرجتھا 
ً أو  ً لأحد الخصوم، ویبین كذلك إن كان یعمل عند أحدھمإن كان قریبا   .صھرا

  

  )92( ادةم

  .یؤدي كل شاھد شھادتھ على انفراد بغیر حضور باقي الشھود الذین لم تسمع شھادتھم

  

  )93( مادة

ً بأن یقول الحق ولا شيء غیر الحق وإلا لا تسمع شھادتھ، ویكون  على الشاھد أن یحلف یمینا
  .الخاصة بدیانتھ ومعتقداتھ إن طلب ذلك الحلف على حسب الأوضاع

  

  )94( مادة

إذا حضر الشاھد وامتنع بغیر عذر قانوني عن أداء الیمین أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجھ 
 ً   .إلیھ یحكم علیھ بغرامة لا تتجاوز مائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  

  )95( مادة

ئلة إلى الشاھد من الخصم الذي استشھد بھ ثم من الخصم الآخر، ویجوز یكون توجیھ الأس - 1
لا یجوز أن یقطع أحد الخصوم كلام الآخر  - 2. للمحكمة استیضاح الشاھد فیما أبداه من أقوال

یجوز للخصم الاعتراض  -3. أو كلام الشاھد وقت أداء الشھادة ما لم تصرح لھ المحكمة بذلك
لخصم الآخر، علیھ أن یبین وجھ اعتراضھ، وللمحكمة أن تقرر على سؤال وجھ للشاھد من ا

  .قبول الاعتراض من عدمھ، ویدون ذلك في محضر الجلسة

  

  )96( مادة

  .إذا انتھى الخصم من استجواب الشاھد فلا یجوز لھ إبداء أسئلة جدیدة إلا بإذن من المحكمة

  

  )97( مادة



ي من أعضاء المحكمة أن یوجھ للشاھد ما إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأ
ً من الأسئلة في كشف الحقیقة   .یراه مفیدا

  

  )98( مادة

تؤدى الشھادة شفاھة ولا یجوز للشاھد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما 
  .دعت الضرورة إلى ذلك

  

  )99( مادة

د تصحیح ما یرى لزوم تصحیحھ تثبت إجابات الشاھد في المحضر ثم تتلى علیھ ویوقعھا بع
  .منھا وإذا امتنع عن التوقیع ذكر ذلك وسببھ في المحضر

  

  )100( مادة

للمحكمة أن تكلف الخصم الذي یرغب في استدعاء شاھد أو أكثر أن یودع صندوق المحكمة  - 1
ً لتغطیة نفقات الشاھد طلبھم، تقدر المحكمة نفقات الشھود بناءً على  - 2. المبلغ الذي تراه كافیا

  .ویعطى الشاھد صورة من أمر التقدیر تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه

  

  )101( مادة

یوم التحقیق ومكان وساعة بدئھ وانتھائھ  - 1: یشتمل محضر سماع الشھود على البیانات الآتیة
یان أسماء الشھود وألقابھم وب - 3. أسماء الخصوم وألقابھم -2. مع بیان الجلسات التي استغرقھا

الأسئلة  -5. ما یبدیھ الشھود بعد تحلیفھم الیمین -4. حضورھم أو غیابھم وموطن كل منھم
الموجھة إلیھم ومن تولى توجیھھا وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاھد 

قرار تقدیر  -7. توقیع الشاھد على إجابتھ بعد إثبات تلاوتھا وملاحظتھ علیھا -6. عن كل سؤال
  .توقیع رئیس المحكمة والكاتب -8. فقات الشاھد إذا كان قد طلب ذلكن

  

  )102( مادة

للمحكمة حق اللجوء إلى التسجیل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض  - 1
یحفظ التسجیل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن  -2. إجراءات سماع الشھود التي تباشرھا

  .دفع الرسم المقرریطلب تسلیمھ نسخة عنھ مقابل 

  



  )103( مادة

إذا تم سماع الشھود أمام المحكمة ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فیھا 
  .الشھود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر سماع الشھود

  

  )104( مادة

الشأن  یجوز لمن یخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد أمام القضاء أن یطلب في مواجھة ذوي
  .سماع ذلك الشاھد

  

  )105( مادة

إذا كان من الضروري الاستماع إلى شھادة رئیس الدولة، أو رئیس السلطة التشریعیة، أو رئیس 
مجلس الوزراء ووجد لدیھ مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إلیھ لسماع أقوالھ ویحرر 

  .ملف القضیةمحضر بذلك ویوقع من رئیس المحكمة والكاتب ویضم إلى 

  

  

  

  الرابع الباب

  القرائن وحجیة الأمر المقضي فیھ وحجیة حیازة المنقول

  

  الفصل الأول

  القرائن

  )106( مادة

القرائن ھي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدیر القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال 
  .ةقرائن قانونیة وقرائن قضائی: على واقعة غیر معروفة وھي نوعان

  

  )107( مادة



القرینة القانونیة ھي التي ینص علیھا القانون، وھي تعفي من تقررت لمصلحتھ من أیة طریقة 
أخرى من طرق الإثبات، على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص 

  .یقضي بغیر ذلك

  

  )108( مادة

نبطھا القاضي من ظروف ووقائع الدعوى القرینة القضائیة ھي التي لم ینص علیھا القانون ویست
  .ومستنداتھا بما لھ من سلطة تقدیریة

  

  )109( مادة

لا یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة إلا في الأحوال التي یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھود، 
 ً ً بوجھ خاص عندما تستخلص القرینة من وقائع یمكن أن تعد تنفیذا ویكون ھذا الإثبات جائزا

ً للالتزام المدعى بھ ً أو جزئیا ً كلیا   .اختیاریا

  

  

  الفصل الثاني

  حجیة الأمر المقضي فیھ

  )110( مادة

الأحكام النھائیة تكون حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه  - 1
ن أن الحجیة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دو

 ً ً وسببا   .تقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا - 2. تتغیر صفاتھم وتتعلق بذات الحق محلا

  

  )111( مادة

لا یرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فیھا ھذا الحكم وكان فصلھ 
 ً   .فیھا ضروریا

  

  )112( مادة



ً على بحث الفعل من ناحیة إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن ا لمدعى علیھ مقتصرا
التجریم من غیر نفي وقوعھ، فإنھ لا یحول دون ملاحقة المدعى علیھ أمام القضاء المدني 

  .بالتعویض

  

  

  الفصل الثالث

  حجیة حیازة المنقول

  )113( مادة

 - 2. ھحیازة المنقول بحسن نیة وبصورة علنیة وھادئة وخالیة من الالتباس حجة على ملكیت - 1
یجوز لمن أضاع أو سرق منھ مال منقول أن یدعي استحقاقھ بوجھ من یحوزه خلال ثلاث 

  .سنوات تبدأ من یوم ضیاعھ أو سرقتھ، وللحائز أن یرجع على الشخص الذي تلقاه منھ

  

  )114( مادة

ى إذا كان حائز المنقول بحسن نیة قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع یبیع أمثالھ فلا یجبر عل
من ھذا القانون إلا  )113( مادةإعادتھ لمستحقھ خلال الأجل المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ال

  .مقابل الثمن الذي دفعھ، أو قیمتھ وقت الاستحقاق أیھما أقل

  

  

  

  الخامس الباب

  الإقرار واستجواب الخصوم

  

  الفصل الأول

  الإقرار

  )115( مادة

  .عمل قانوني مدعى بأي منھما علیھالإقرار ھو اعتراف الخصم بواقعة أو 

  



  )116( مادة

ً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى بھ أمام القضاء أثناء السیر  - 1 یكون الإقرار قضائیا
یكون الإقرار غیر قضائي إذا وقع في غیر  -2. في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة أو العمل

أخرى، ولا یجوز إثباتھ بشھادة الشھود ما لم  مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثیر في دعوى
  تسبقھ قرائن قویة تدل على وقوعھ،

  

  )117( مادة

  .الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم یكذبھ ظاھر الحال

  

  )118( مادة

لا یتجزأ الإقرار على صاحبھ إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا لا 
ً وجود الوق   .ائع الأخرىیستلزم حتما

  

  )119( مادة

ً غیر محجور علیھ، فلا یصح إقرار الصغیر والمجنون  - 1 ً بالغا یشترط أن یكون المقر عاقلا
والمعتوه والسفیھ، ولا یصح على ھؤلاء إقرار أولیائھم وأوصیائھم والقوام علیھم إلا بإذن من 

  .ر المأذون بھایكون لإقرار الصبي الممیز حكم إقرار البالغ في الأمو -2. المحكمة

  

  )120( مادة

ً من المقر  -2. لا یتوقف الإقرار على قبول المقر لھ ولكن یرتد برده - 1 إذا رد المقر لھ مقدارا
  .بھ فلا یبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ویصح في المقدار الباقي

  

  )121( مادة

یلزم المرء  -2. لمقر ذلكلا یصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن یثبت ا - 1
  .بإقراره إلا إذا ثبت كذبھ بحكم نھائي

  

  



  الفصل الثاني

  استجواب الخصوم

  )122( مادة

ً للحقیقة في الدعوى، ولكل منھم أن  ً من الخصوم إظھارا للمحكمة أن تستجوب من یكون حاضرا
  .یطلب استجواب خصمھ الحاضر

  

  )123( مادة

لاستجوابھ سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب خصمھ، للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم 
إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابھ أن یحضر بنفسھ الجلسة 

  .التي حددھا القرار

  

  )124( مادة

إذا كان الخصم عدیم الأھلیة أو ناقصھا جاز استجواب من ینوب عنھ، ویجوز للمحكمة  - 1
ً في الأمور المأذون فیھا مناقشتھ ھو إن یجوز بالنسبة للأشخاص الاعتباریة  - 2. كان ممیزا

 ً یشترط في جمیع الأحوال أن یكون المراد استجوابھ  - 3. توجیھ الاستجواب إلى من یمثلھا قانونا
ً للتصرف في الحق المتنازع فیھ   .أھلا

  

  )125( مادة

لیھ كذلك ما یطلب الخصم الآخر توجیھھ توجھ المحكمة الأسئلة التي تراھا إلى الخصم، وتوجھ إ
  .منھا، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتھا إلا إذا رأت المحكمة إعطاء میعاد للإجابة

  

  )126( مادة

تكون الإجابة في مواجھة من طلب الاستجواب، فإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا یمنع 
  .استجواب الخصم الآخر

  

  )127( مادة

  .م بحضور خبیر فني، كما تجوز مواجھتھم مع الشھودیجوز استجواب الخصو



  

  )128( مادة

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصیل والدقة بمحضر الجلسة ثم تعاد تلاوتھا ویوقع علیھا رئیس  - 1
إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقیع ذكر ذلك في  -2. المحكمة والكاتب والمستجوب

  .المحضر وسببھ

  

  )129( مادة

  .إذا كان للخصم عذر یمنعھ عن الحضور لاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إلیھ لاستجوابھ

  

  )130( مادة

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغیر مبرر 
  .ا ذلكقانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي یجوز فیھ

  

  

  

  السادس الباب

  الیمین

  

  الفصل الأول

  الیمین الحاسمة

  131 مادة

الیمین الحاسمة ھي التي یوجھھا أحد الخصوم إلى خصمھ في المسائل المتنازع علیھا أو في أیة 
 ً ً قائما   .مسألة منھا لیحسم نزاعا

  

  132 مادة



الیمین الحاسمة إلى یجوز لكل من الخصمین في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن یوجھ  - 1
ً في توجیھھا -2. خصمھ لمن  - 3. یجوز للمحكمة أن تمنع توجیھ الیمین إذا كان الخصم متعسفا

وجھت إلیھ الیمین أن یردھا على خصمھ، على أن لا یجوز الرد إذا انصبت الیمین على واقعة 
  .لا یشترك فیھا الخصمان بل یستقل بھا شخص من وجھت إلیھ

  

  133 مادة

توجیھ الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، ویجب أن تكون الواقعة  لا یجوز
التي تنصب علیھا الیمین متعلقة بشخص من وجھت إلیھ، فإذا كانت غیر شخصیة لھ انصبت 

  .على مجرد علمھ بھا

  

  134 مادة

  .یحلفلا یجوز لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك متى قبل خصمھ أن 

  

  135 مادة

یجوز للوصي أو القیم أو وكیل الغائب أن یوجھ الیمین الحاسمة فیما یجوز لھ التصرف فیھ، 
ولكن لا یجوز للوكیل في الخصومة توجیھ الیمین الحاسمة أو قبولھا أو ردھا على الخصم 

  .الآخر إلا بتوكیل خاص

  

  136 مادة

التي یرید استحلافھ علیھا وأن یذكر صیغة یجب على من یوجھ لخصمھ الیمین أن یبین الوقائع 
  .الیمین التي یوجھھا إلیھ بعبارة واضحة

  

  137 مادة

للمحكمة أن تعدل صیغة الیمین التي یعرضھا الخصم بحیث توجھ بوضوح ودقة على  - 1
  .لا یجوز التوكیل في تأدیة الیمین -2. الواقعة المطلوب الحلف علیھا

  

  138 مادة



إلیھ الیمین، لا في جوازھا ولا في تعلقھا بالدعوى وجب علیھ أن یحلفھا  إذا لم ینازع من وجھت
ً للحلف إذا رأت  ً أو یردھا على خصمھ وإلا اعتبر ناكلاً، ویجوز للمحكمة أن تعطیھ میعادا فورا

ً بنفسھ وجب تكلیفھ بالحضور لحلفھا بالصیغة التي أقرتھا  ً لذلك، فإن لم یكن حاضرا مبررا
الذي حددتھ، فإذن حضر وامتنع دون أن ینازع أو تخلف بغیر عذر اعتبر المحكمة في الیوم 

ً لذلك   .ناكلا

  

  139 مادة

إذا نازع من وجھت إلیھ الیمین في جوازھا أو تعلقھا بالدعوى ورفضت المحكمة منازعتھ 
وقررت تحلیفھ، بینت في منطوق قرارھا صیغة الیمین، ویعلن ھذا المنطوق للخصم إن لم یكن 

 ً   .من ھذا القانون )138( مادةبنفسھ، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص علیھا في الحاضرا

  

  140 مادة

إذا كان لمن وجھت إلیھ الیمین عذر یمنعھ من الحضور انتقلت إلیھ المحكمة لتحلیفھ، وذلك 
  .بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوتھ للحضور

  

  141 مادة

ثم یذكر الصیغة التي أقرتھا المحكمة، " م باͿ العظیمأقس"تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف 
ً للأوضاع المقررة في دیانتھ إذا طلب ذلك   .ولمن یكلف بحلف الیمین أن یؤدیھا وفقا

  

  142 مادة

یعتبر في حلف الأخرس ونكولھ، إشارتھ المعھودة إن كان لا یعرف الكتابة، فإن كان یعرفھا 
  .فحلفھ ونكولھ بھا

  

  143 مادة

  .حضر بحلف الیمین یوقعھ الحالف ورئیس المحكمة والكاتبیحرر م

  

  144 مادة



یترتب على توجیھ الیمین الحاسمة التنازل عما عداھا من البینات بالنسبة للواقعة المتعلقة بھا، 
ولا یجوز للخصم أن یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیھا الخصم الذي وجھت إلیھ أو ردت علیھ، 

یمین بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابھ ضرر منھا أن یطالب على أنھ إذا ثبت كذب ال
بالتعویض، دون إخلال بما قد یكون لھ من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب 

  .الیمین الكاذبة

  

  145 مادة

كل من وجھت إلیھ الیمین الحاسمة فحلفھا، حكم لصالحھ، أما إذا نكل عنھا دون أن یردھا على 
  .عواه في الواقعة المتعلقة بھا وكذلك كل من ردت علیھ الیمین فنكل عنھاخصمھ، خسر د

  

  

  الفصل الثاني

  الیمین المتممة

  146 مادة

الیمین المتممة ھي التي توجھھا المحكمة من تلقاء نفسھا لأي من الخصمین لتبني على ذلك  - 1
یمین ألا یكون في یشترط لتوجیھ ھذه ال - 2. حكمھا في موضوع الدعوى أو قیمة ما تحكم بھ

  .الدعوى دلیل كامل، وألا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل

  

  147 مادة

  .لا یجوز للخصم الذي وجھت إلیھ الیمین المتممة أن یردھا على الخصم الآخر

  

  148 مادة

لا یجوز للمحكمة أن توجھ إلى المدعي الیمین المتممة لتحدید قیمة المدعى بھ إلا إذا استحال  - 1
ً أقصى للقیمة التي یصدق  - 2. ھذه القیمة بطریقة أخرىتحدید  تحدد المحكمة في ھذه الحالة حدا

  .فیھا المدعي بیمینھ

  

  149 مادة



فیما لا  البابتسري على الیمین المتممة الأحكام المنصوص علیھا في الفصل الأول من ھذا 
  .یتعارض مع الأحكام الواردة بھذا الفصل

  

  

  

  السابع الباب

  المعاینة

  150 مادة

یجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاینة  - 1
إذا تعلق النزاع بمال منقول، وكان نقلھ  - 2. الشيء المتنازع علیھ أو أن تندب أحد قضاتھا لذلك

ً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن یقرر جلبھ أمامھ لمعاینتھ ما لم یر أنھ من الأجدى  ممكنا
یبین قرار المعاینة الموعد الذي ستجرى فیھ، وجمیع الأعمال  -3. للتحقیق معاینتھ في مكانھ

  .المتعلقة بھا وإلا كانت المعاینة باطلة

  

  151 مادة

إذا قررت المحكمة أو القاضي المنتدب معاینة الشيء المتنازع علیھ في مكان وجوده وجب 
وم قبل موعدھا بثلاثة أیام على الأقل ما لم تر المحكمة أو إعلان القرار للغائب من الخص

ً لتقصیر ھذه المھلة   .القاضي المنتدب مبررا

  

  152 مادة

للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعیین خبیر للاستعانة بھ في المعاینة، ولكل منھما 
  .سماع من یرى لزوم سماعھ من الشھود

  

  153 مادة

تثبت فیھ الوقائع التي حققتھا المحكمة أو القاضي المنتدب ویوقع علیھ  یحرر محضر للمعاینة
  .رئیس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ویضم إلى ملف القضیة

  

  154 ادةم



یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة، یحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن یطلب في 
ضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاینة، وللقاضي مواجھة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قا

  .أن یقرر عند الاقتضاء دعوة الخصوم لحضور المعاینة

  

  155 مادة

من ھذا القانون أن یندب أحد الخبراء  )154( مادةیجوز للقاضي في الحالة المبینة في ال - 1
یعین جلسة لسماع للانتقال والمعاینة وسماع الشھود بغیر یمین، وعندئذ یكون علیھ أن 

یتبع في ھذا الشأن القواعد المنصوص  - 2. ملاحظات الخصوم على تقریر الخبیر وأعمالھ
  .الثامن من ھذا القانون الخاص بالخبرة البابعلیھا في 

  

  

  

  الثامن الباب

  الخبرة

  156 مادة

ئل التي للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبیر واحد أو أكثر للاستنارة بآرائھم في المسا
ً لمھمة الخبیر  - 1: یستلزمھا الفصل في الدعوى، ویجب أن تذكر في منطوق حكمھا ً دقیقا بیانا

الأمانة التي یجب إیداعھا في خزانة المحكمة  -2. والتدابیر العاجلة التي یؤذن لھا في اتخاذھا
یجب فیھ  لحساب مصروفات الخبیر وأتعابھ، والخصم الذي یكلف بإیداع الأمانة، والأجل الذي

 -4. الأجل المضروب لإیداع التقریر -3. الإیداع، والمبلغ الذي یجوز للخبیر سحبھ لمصروفاتھ
تاریخ الجلسة التي تؤجل إلیھا القضیة للمرافعة في حالة إیداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منھا 

  .لنظر القضیة في حالة عدم إیداعھا

  

  157 مادة

فیما عدا الحالة  - 2. خبیر أو أكثر، أقرت المحكمة اتفاقھم إذا اتفق الخصوم على اختیار - 1
إذا  -3. أعلاه تختار المحكمة الخبراء الذین ترى إسناد المھمة إلیھم )1(المشار إلیھا في الفقرة 

كان الندب لأحد لخبراء الموظفین وجب على الجھة الإداریة فور إخبارھا بإیداع الأمانة تعیین 
  .لیھ بالمھمة وإبلاغ المحكمة بھذا التعیینشخص الخبیر الذي عھد إ

  



  158 مادة

 ً إذا حددت المحكمة مھمة الخبیر بمعاینة الشيء المتنازع علیھ، امتنع على الخبیر أن یبدي رأیا
  .فیما یترتب من نتائج واقعیة أو قانونیة على المعاینة المكلف بھا

  

  159 مادة

ً لیقدم لھا شف - 1 اھة استشارة في مسألة فنیة، ویدون محتواھا في یجوز للمحكمة أن تكلف خبیرا
ویجوز للمحكمة أن تكلف الخبیر بتقدیم الاستشارة  -2. محضر الجلسة ویوقع علیھ الخبیر

 ً   .خطیا

  

  160 مادة

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إیداعھا ولا من غیره من الخصوم، كان الخبیر غیر 
قوط حق الخصم الذي لم یقم بدفع الأمانة في التمسك ملزم بأداء المھمة وتقرر المحكمة س

  .بالقرار الصادر بتعیین الخبیر إذا وجدت إن الأعذار التي أبداھا لذلك غیر مقبولة

  

  161 مادة

یقوم قلم الكتاب فور إیداع الأمانة بدعوى الخبیر للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق 
  .التي تأذن بھا المحكمة وصورة من القرارالمودعة ملف الدعوى ویسلمھ الأوراق 

  

  162مادة

ً أمام المحكمة التي  إذا كان اسم الخبیر غیر مقید في جدول الخبراء، وجب علیھ أن یحلف یمینا
 ً ندبتھ، بغیر ضرورة لحضور الخصوم بأن یؤدي عملھ بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلا

  .حكمة والكاتبویحرر محضر بحلف الیمین یوقعھ رئیس الم

  

  163 مادة

یجوز للخبیر أن یطلب إعفاءه من أداء المھمة التي كلف بھا خلال أسبوع من تاریخ تسلمھ  - 1
. صورة القرار، ویجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارھا إنقاص ھذا المیعاد

إذا رأى أن الأسباب التي یكون لرئیس المحكمة التي عینت الخبیر أن یعفیھ من أداء مھمتھ  - 2
  .أبداھا لذلك مقبولة



  

  164 مادة

إذا لم یؤد الخبیر مھمتھ، ولم یكن قد أعفي من أدائھا، جاز للمحكمة أن تحكم علیھ بكل 
المصروفات التي تسبب في إنفاقھا بلا فائدة وبالتعویضات إن كان لھا محل، وذلك بغیر إخلال 

  .بالجزاءات التأدیبیة

  

  165 مادة

ً بأداء المھمة الموكلة إلیھ ویجوز لھ الاستعانة بالعاملین لدیھ تحت على ا لخبیر أن یقوم شخصیا
إشرافھ ورقابتھ أو برأي خبیر آخر في مسألة فنیة تختلف عن اختصاصھ، وذلك كلھ إذا أذنت لھ 

  .المحكمة بذلك

  

  166 مادة

ً، وجب على ممثلھ القانوني أن یبین ل ً معنویا لمحكمة الشخص الطبیعي أو إذا كان الخبیر شخصا
الأشخاص الطبیعیین الذین یتولون أداء المھمة، ویجوز للمحكمة قبول أو رفض أداء ھؤلاء 

  .الأشخاص لھا

  

  167 مادة

ً لأحد الخصوم إلى الدرجة  -1: یجوز رد الخبیر في الحالات الآتیة ً أو صھرا إذا كان قریبا
أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجھ، ما لم الرابعة، أو كان لھ أو لزوجتھ خصومة قائمة مع 

إذا كان  -2. تكن ھذه الخصومة قد أقیمت من الخصم أو زوجھ بعد تعیین الخبیر بقصد رده
ً أو یحتمل وراثتھ لھ بعد موتھ، أو كانت  ً أو قیما ً لأحد الخصوم في أعمالھ الخاصة، أو ولیا وكیلا

أو بالقیم علیھ أو بأحد أعضاء . د الخصوملھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة بوصي أح
مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مدیریھا وكان لھذا العضو أو المدیر مصلحة شخصیة 

ً عنھ أو  -3. في الدعوى إذا كان لھ أو لزوجھ أو لأحد أقاربھ أو أصھاره، أو لمن یكون وكیلا
ً مصلحة في الدعوى  ً أو وارثا ً أو قیما ً أو وصیا إذا كان یعمل عند أحد الخصوم،  -4. القائمةولیا

أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدھم أو مساكنتھ أو كان قد تلقى منھ ھدیة، أو كانت بینھما عداوة أو 
  .مودة یرجح معھا عدم استطاعتھ أداء مھمتھ بغیر تحیز

  

  168 مادة



ء نفسھ على إذا قام في الخبیر سبب من أسباب الرد وجب علیھ أن یعرض تنحیھ من تلقا
  .المحكمة التي عینتھ

  

  169 مادة

یحصل طلب الرد بتكلیف الخبیر بالحضور أمام المحكمة، وذلك خلال ثلاثة أیام من تاریخ 
تعیینھ إذا كان القرار قد صدر بحضور طالب الرد، أو في خلال الثلاثة أیام التالیة لإعلان 

  .منطوق القرار إلیھ

  

  170 مادة

 مادةلرد إذا كانت أسبابھ قد طرأت بعد المیعاد المشار إلیھ في اللا یسقط الحق في طلب ا
  .من ھذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدلیل على أنھ لم یعلم بھا إلا بعد انقضائھ )169(

  

  171 مادة

لا یقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبیر المعین بناءً على اختیارھم إلا إذا كان سبب الرد قد 
  .حدث بعد تعیینھ

  

  172 مادة

تقضي المحكمة التي عینت الخبیر في طلب الرد، ولا یجوز الطعن في القرار الصادر فیھ بأي 
طریق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبھ بغرامة لا تزید على مائة دینار أردني أو ما 

 ً   .یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  

  173 مادة

ً من تاریخ اطلاعھ على على الخبیر أن یحدد لبدء عملھ  - 1 ً لا یتجاوز خمسة عشر یوما تاریخا
ملف الدعوى وتسلمھ صورة القرار، وعلیھ أن یدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك 

یجوز  - 2. التاریخ بسبعة أیام على الأقل یخبرھم فیھا بمكان أول اجتماع ویومھ وساعتھ
أعلاه وتكلیف الخبیر  )1(شار إلیھا بالفقرة للمحكمة في حالات الاستعجال التجاوز عن المدد الم

ً ودعوة الخصوم بإشارة برقیة للحضور في الحال یترتب على عدم  - 3. بمباشرة المھمة فورا
  .دعوة الخصوم بطلان عمل الخبیر

  



  174 مادة

یجب على الخبیر أن یباشر أعمالھ ولو في غیبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجھ 
  .الصحیح

  

  175 مادة

وعلیھ إبداء رأیھ في . على الخبیر أن ینفذ المھمة الموكلة إلیھ في المواعید المحددة لھا - 1
لا یجوز للخبیر إبداء  -2. الأمور التي عھد إلیھ بالتحقیق فیھا وعدم التعرض لغیرھا من الأمور

  .رأیھ في المسائل القانونیة

  

  176 مادة

فإذا تخلف أحدھم عن تقدیم مستنداتھ أو عن تنفیذ . یسمع الخبیر أقوال الخصوم وملاحظاتھم - 1
أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعید المحددة بما یتعذر معھ على الخبیر مباشرة أعمالھ 
أو یؤدي إلى التأخیر في مباشرتھا، جاز لھ أن یقدم مذكرة للمحكمة بذلك، وللمحكمة الحكم على 

ً أو إنذاره الخصم بغرامة لا تتجاوز مائة دینار أرد ني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
أقوال من  -بغیر یمین- یسمع الخبیر -2. بسقوط حقھ في التمسك بالحكم الصادر بتعیین الخبیر

إذا تخلف  - 3. یحضرھم الخصوم أو من یرى ھو سماع أقوالھم إذا كان الحكم قد أذن لھ بذلك
أعلاه جاز للمحكمة بناءً على  )2(ا في الفقرة عن الحضور بغیر عذر مقبول أحد ممن ذكرو

طلب الخبیر أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تتجاوز مائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة 
 ً ً مقبولا ً، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا   .المتداولة قانونا

  

  177 مادة

من ھذا القانون إذا  )176( مادةر إلیھم في الیجوز للمحكمة أن تسمع شھادة الأشخاص المشا
  .رأت ضرورة لذلك

  

  178 مادة

لا یجوز لأي وزارة أو ھیئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعیة تعاونیة أو منشأة فردیة 
أن تمتنع بغیر مبرر قانوني عن إطلاع الخبیر على ما یلزم الاطلاع علیھ مما یكون لدیھا من 

ً للقرار الصادر بندب الخبیر دفاتر أو سجلات أو   .مستندات أو أوراق تنفیذا

  



  179 مادة

یجب أن یشمل محضر أعمال الخبیر على بیان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة 
منھم ما لم یكن لدیھم مانع من ذلك، فیذكر في المحضر، كما یجب أن یشتمل على بیان أعمال 

  .من تلقاء نفسھ، أو بناءً على طلب الخصوم وتوقیعاتھم الخبیر وأقوال الأشخاص الذین سمعھم

  

  180 مادة

ً منھ بنتیجة أعمالھ ورأیھ والأوجھ التي استند إلیھا - 1 ً موقعا  -2. یقدم الخبیر بإیجاز ودقة تقریرا
 ً ً واحدا ً مستقلاً برأیھ ما لم یتفقوا على أن یقدموا تقریرا إذا تعدد الخبیر فلكل منھم أن یقدم تقریرا

  .ذكر فیھ رأي كل منھم وأسبابھی

  

  181 مادة

یودع الخبیر تقریره ومحاضر أعمالھ قلم المحكمة، ویودع كذلك جمیع الأوراق التي سلمت إلیھ، 
وعلى الخبیر أن یخطر الخصوم بھذا الإیداع خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لحصولھ، 

  .وذلك بكتاب مسجل

  

  182 مادة

تقریره في الأجل المحدد بالقرار الصادر بتعیینھ، وجب علیھ أن یودع قلم إذا لم یودع الخبیر  - 1
كتاب المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة یبین فیھا ما قام بھ من الأعمال والأسباب التي 

ً لتأخیر الخبیر، منحتھ أجلاً لإنجاز مھمتھ  - 2. حالت دون إتمام مھمتھ إذا رأت المحكمة مبررا
ً لتأخره، جاز لھا الحكم علیھ بغرامة لا تتجاوز مائة دینار وإیداع تقریره،  فإذا لم تر مبررا

ً، ومنحھ أجلاً لإنجاز مھمتھ وإیداع تقریره، أو  أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
إذا  - 3. استبدلت بھ غیره مع إلزامھ برد ما یكون قد قبضھ من الأمانة بقرار غیر قابل للطعن

ً عن خطأ الخصم، حكمت علیھ المحكمة بغرامة لا تزید على مائة دینار أردني كان الت أخیر ناشئا
ً، ویجوز لھ الحكم بسقوط حقھ في التمسك بالحكم الصادر  أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  .بتعیین الخبیر، ویكون الحكم غیر قابل للطعن

  

  183 مادة

ي جلسة تحددھا لمناقشتھ في تقریره إن رأت حاجة لذلك، للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبیر ف
ً بأسبابھ، وتوجھ إلیھ المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الخصم  ویبدي الخبیر رأیھ مؤیدا

ً في الدعوى   .ما تراه من الأسئلة منتجا



  

  184 مادة

و النقض في عملھ أو للمحكمة أن تعید المھمة إلى الخبیر لیتدارك ما تبینتھ من وجوه الخطأ أ
  .تقریره، ولھا أن تعھد بذلك إلى خبیر آخر أو أكثر

  

  185 مادة

ً لرأي الخبیر وجب علیھا بیان  رأي الخبیر لا یقید المحكمة ولكنھا تستأنس بھ، وإذا حكمت خلافا
  .الأسباب التي أوجبت إھمال ھذا الرأي كلھ أو بعضھ

  

  186 مادة

یصدر من المحكمة التي عینتھ بمجرد صدور الحكم في  تقدر أتعاب الخبیر ومصروفاتھ بأمر
موضوع الدعوى، فإذا لم یصدر ھذا الحكم في الثلاثة أشھر التالیة لإیداع التقریر لأسباب لا 

  .دخل للخبیر فیھا، قدرت أتعابھ ومصروفاتھ بغیر انتظار الحكم في موضوع الدعوى

  

  187 مادة

كون أمر التقدیر فیما زاد علیھا واجب التنفیذ على من یستوفى الخبیر ما قدر لھ من الأمانة، وی
  .طلب تعیینھ من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي علیھ بالمصروفات

  

  188 مادة

للخبیر ولكل خصم في الدعوى أن یتظلم من أمر التقدیر، وذلك خلال الثمانیة أیام التالیة 
  .لإعلانھ

  

  189 مادة

یجوز تنفیذ أمر التقدیر علیھ إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر لا یقبل التظلم من الخصم الذي 
  .خزانة المحكمة مع تخصیصھ لأداء ما یستحقھ الخبیر

  

  190 مادة



یحصل التظلم في أمر التقدیر بتقریر في قلم المحكمة، ویترتب على رفعھ وقف تنفیذ أمر  - 1
حضور قبل میعاد الجلسة المحددة لنظر التقدیر، وینظر التظلم بعد تكلیف الخبیر والخصوم بال

ً في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى فلا یختصم  - 2. التظلم بثلاثة أیام إذا كان قد حكم نھائیا
  .في التظلم من لم یطلب تعیین الخبیر ومن لم یحكم علیھ بالمصروفات

  

  191 مادة

بھذا الحكم على خصمھ الذي إذا حكم في التظلم بتخفیض ما قدر للخبیر، جاز للخصم أن یحتج 
یكون قد أدى للخبیر ما یستحقھ على أساس أمر التقدیر، دون إخلال بحق ھذا الخصم في 

  .الرجوع على الخبیر، ویكون الحكم الصادر بالتظلم غیر قابل للطعن

  

  

  

  التاسع الباب

  أحكام ختامیة

  192 مادة

ً في ظل القوانین  المعمول بھا في فلسطین قبل كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحیحا
ً، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك   .سریان ھذا القانون یبقى صحیحا

  

  193 مادة

المعمول بھ في محافظات غزة، ویلغى العمل بقانون  1922لسنة  11یلغى قانون البینات رقم 
المعمول بھ في محافظات الضفة، وكل حكم یخالف أحكام ھذا  1952لسنة  30البینات رقم 

  .القانون

  

  )194( مادة

على جمیع الجھات المختصة كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ بعد ثلاثین 
ً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة   .یوما

  



ھـ یاسر عرفات  1422/ من صفر 18: م الموافق 12/5/2001صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  لسطینیة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیةرئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الف

 


